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 الملخص                           
أقرّ المشررررررا القانوني في ماتلف اللقا القانونية م مو ة من الترررررمانار لالتدابير لترررررمان اسرررررتق   القترررررا    

ة ليتها للعز  لاللقل لالحياد لالعدالمكرسرررراك ذل  في ن رررروية  شررررروميةة  د    لمن جملة هعه التررررمانار  دم قاب
ملي    )لزور العد ( في الت ويق الع في مسرررررراالتها الت،ديوية   لالتي ا   د اًتراماك من جانب السررررررل ة التل يع ة

 فاسرررتق   القترررا  ك،مرررلة  ام يتعرت انتهاتارة  د    عل القتررراا دا ماك في مقلة السرررل ة التل يع ة  لهو ما
اسرررررتق  ة  ترررررو  لا لةي ي للقترررررا  لالع  كان لا زا  حا ة ملتقر  التحقيق من المراجع القترررررا ية   لو  دم 

يد  التي  اتررررررع لها القا رررررري و   مسرررررراره الوةي ي لالمهلي  للعل  كان ابد م ن العليا با تبارها الهيئار الوً
  مان ًق ااستقرار للقتا  من طرف المشرا القانوني ب ور ة ملموسة.

 
 السل ة التل يع ة_  دم القابلية للعز  لاللقل _  القتا  _ القتاا  استق  :المفتاحيةالكلمات     
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 :المقدمة
لذل  من و   و وارة لمساا ة  د  في   وامة القتاا  لا ةك الد مقراطيار الحديثة في ماتلف أنحاا العالا   ولي

ركلاك ة ل ساسيلولةك ألت عل مله ل   إلى سل ة م رد لةي ةة  ليت ور من به  لى ال عيدين اللقر  لالعلمي ل ر قاامحاللةة 
 ل اللقاشة أحير قابل للمسالم مسلماك فيه مراك مودأ استق   القتاا في ًا رنا أ   ًيث حدابلاا الدللة القانونية مكيلاك في

د أ  مؤثر ف إلى  وفير ااستق   للقتا  ك،شااي  دلن لجو بم هوميه الشا ي لالمو و ي   فالأل  ملهما يل ر 
  لسواا كانت هعه التغوط من قول سل ةة أورى أل أفرادة آورون  تغوطة ماد ة أل معلووةشا ي  ليها   كتعر ها ل

ن  قتاا لأا  كون  لى القتا  سل انٌ سوى القانون  في ًين يل رف الم هوم الثاني ل كر ة ألسع فهي  علي استق   ال
تعلق السل تين التشرومية لالتل يع ة  ل دم السماح لأ  جهة بإ  اا ألامر أل  عليمار أل اقتراًار للسل ة القتا ية  

  (  لبمعلى آور  سعلا القو  إن استق   القتاا هو استق ٌ  لةي ي ل تو  في آنة لاًد51  2015بتلقيمها)اللسور  
د  السل مييزة   ة القتا ية كمرجعة ل ض الملاز ار  كما   ترت شموليتها ل ميع الأفراد دلن فااستق   الوةي ي  علي لً

ن أل  حيزة  أمّا ااستق   العتو  فيعلي  وفير الحروة الكاملة للقا ي كي يؤد  لةي ته  لى أتمل لجه  للهعا  كو 
اروة  في أ ة ناًيةة مالية  ،ديوية أل إدمن و   اللقر إلى  دم وتوا القتاا لأ  سل ةة أورى استق   القتاا مل زاك 

ياده) القيسي   ن ( لإ272  2017فإذا كان وا عاك لسل ةة أورى في أ ة مما ذكر  فإن ذل   مثل طعلاك في استق له لً
حالوية دسا ير الدل  الد مقراطية  كرس مودأ استق   القتاا  من و   اللص  ليه في الل وي اللاةمة لع قار 

إدار   لث ث  فهو  شكل أًد الأركان التي  قوم  ليها مودأ ال  ل بين السل ار  فهو أًد المبادئ الأساسية فيالسل ار ا
لمتحد  بعض الوثا ق ال ادر   ن الملقمار الدللية كقرار ال ممية العامة للأما ا للة الحديثة  لفي هعا السياق ًددرالد
 م   شرون مودأ  اماك يتعين   ويقها بهدف  مان استق  1985لسلة  /42/164م لالقرار رقا /1985لسلة  32 /40رقا /

ن هعا المودأ يؤمن الحق للأفراد أ (  ذل 272  2017القتاا  لبغض اللقر  ن اللقام القانوني لالسياسي) القيسي  
مارسة   لوتمن فيها ميدمل  ة من قول محاتا مؤسسة طبقاك للقانون  كون مستقلة لمحا  ادلةة  بالتقا ي لالتمتع بمحاتمةة 

  االر كلها في فل  استق لية القت  ًيث  كون الل وا إلى القتاا لحيره من التمانار القانونية الأورى  دًق الدفاا
ير إلى  دم   إا أن الواقع الراهن  شنية لتحقيق دللة القانون لسياد هفاستق لية القتا  لالقتاا من أها التمانار القانو 

 ية  لى قدر ا بحعافيره في جميع الأًوا   لا يزا   ل يع هعا المودأ أها شرلط بلاا سل ة قتاأ استق   القتااالتزام بمود
 (.14  2010من الك اا  لال ا لية) سالا لالب مة  

ا  و لطرح بعض الإشكاليار المت لة بهعا المو للعل  كانت هعه الدراسة الماثلة لدراسة مدى استق لية القتاا لالقتا  
 في التشروعار المقارنة.

 أهمية البحث:
روا ها  وفر استق لية القتا  ًما ة لحقوق الأفراد  للعا كان من ال زم أن يتمتع القتا  ب ور   امة باستق   ًقيقي  لً

روار الأفراداللهوت بمهامها المتمثلة في  حقيق دللة القان اتي  ست يعو  ذل    لا يتحقق ون من و   ميانة ًقوق لً
لا  استق لها ن  حو  دلن في مل،ى  ن كل التغوط التي  مكن أمن التمانار التي   عل القتا   إا بتوفير م مو ةة 
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نه بل سه  ن طروق هيئار ل لان راد القتاا بإدار  شؤ  له يتسلى ذل  إا من و   ًما ة القتا  من أ   غط يتعر ون 
 .أورى مستقلة دلن مشاركة أل  دول من أ  سل ة 

 
 البحث:إشكالية 

  ق است ل البحث لتمانقرها القانون في اللقا القانونية محراسة في مدى كون التمانار التي أ ودل إشكالية هعه الد
 ًياده لبعدهلمدى أثر هعه التمانار  لى القا ي في   هي  مانارٌ جد ة لفعليةواجهة السل ة التل يع ة القتا  في م

لفيما إذا كانت هعه التمانار قد لجدر طروقها في الل اذ  لى أرت الواقع  لوةي ته  ن كل التغوط في ممارسته 
 ملي أم انها بقيت ًوراك  لى لرق.الع

 :هدف البحث
ل القتاا  قوا د ثابتة فيما يتعلق باستق  أسس ل   هدف هعه الدراسة إلى ل ع   وسال م،نيلة لالأمان في ن وثفي سعي ة

 القتا ي  لاللهوت بمرفق العدالة إلى م اف اللقا القانونية الع روة.العمل  لك اا  مستوى لرفع ل ما ر رجاا ه ل 
 البحث:منهج 

ي فالقتا  ا بعلا في هعه الدراسة الملهج الوم ي ممزلجاك بالملهج التحليلي في استعرات التمانار المقرر  استق   
 معها.ارنة مشيرون إلى ألجه الق ور فيها لما إذا كان موقف المشرا السور  ًميداك بالمق المقارنة لاللقا القانونية  سوروة

 الدراسات السابقة
ن أ راب بعلوا  من الدراسار التي  عر ت لتمانة استق   القتا  البحث المعد من الباًثين  ود الكروا مل ور لسعيد

لحقوق اور في الم لة اللقد ة للقانون لالعلوم السياسية في كلية في مدى جد ة التمانار المقرر  استق   القا ي الملش
للوي لالعلوم السياسية ب امعة  يز  لزل في ال زا ر  لكعل  رسالة الدكتوراه المعد  من قول د.  ويد محمد كامل  ود ا

دول من ى متلاللةك مور الت  لقد كانت الدراسة الأللم1988لعام بعلوان استق   القتاا في كلية الحقوق ب امعة القاهر  
في ًين كانت   سيما في   ويقار ن وي التشروع ال زا ر  في الليل من استق   القتاا ا ة جانب السل ة التل يع

ية لقتا  ود اللوي بحثاك متكام ك لألجه التمانار المقرر  قانوناك استق   السل ة ا دالرسالة المعد  من جانب د.  وي
 ة   لقد ًاللت الدراسة الماثلة رسا و وطة  روتة لأها مور انتهاتار السل ة التل يعالتدول في  ملهاالم روة لمور 

استق   القتاا في كلة من فرنسا لم ر لسوروة ب ور  ة موجز  مع التعرت ب ور  ة مركز  لدلر لمركز لزور العد  
ة   لبعل  فالبحث الماثل  اتلف  ن الدراسالقتا ية في  كروس هعا اانتهاك لالتدول بوم ه  ل راك من  لامر السل ة

 ت   لكعل  اوتلالأللى في  يلة المقارنة التي كانت لاسعةك فشملت سوروة لم ر لفرنسا للا  قت ر  لى التشروع المحلي
 ة السل  ن الدراسة الثانية كونها لا  ،ر  لى  لال  كافة التمانار المقرر  استق   القتاا بل ركزر  لى مور  دول
ا الش،ن التل يع ة في شؤلن القتا  لسول   فيها أل الحدّ ملها   لإبراز دلر لزور العد  كممثل للسل ة التل يع ة في هع

 .لالحدّ من مور  دوله في  مل القتا 
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 خطة البحث
 دم ك ا ة ل اثلين ان رف الأل  فيهما لويان  دم االتزام باًترام  مانة استقرار القتا   في م لوين لالللا البحث الماثل  

لما ط لفق ا لذل التمانار المقرر  لها لذهب الثاني إلى  لال   دم اًترام التمانار لالإجرااار الت،ديوية بحق القتا  
 التالي:
 استقرار القتا  مودأ  الأل : الم لب
  في التشروعار المقارنة لمكانتها  مانة استقرار القتا  الأل : ال را
 ستق   القتا  ك ا ة  مانة ااستقرار امدى الثاني:  ال را

 التمانار لالإجرااار الت،ديوية ق ور الثاني:  الم لب
 زور العد  في مباشر  الإجرااار الت،ديويةل  سل ة الأل : ال را
 الثاني: هيملة الوزور  لى م لس القتاا الأ لى  ال را

 
 الأول المطلب

 مبدأ استقرار القضاة
ي ال با تباره   مانةك للقتا    لا يإن مودأ الح انة   د العز  أل اللق للقام لهض في اللقا القانونية الحديثة من لً

يعة لمودأ جوهر استق   القتاا لنتي ة ك طوال رنسي بل  رفها ال قه الإس مي أ تاك ملع أربعة  شر قرناك ولت   فهو  عدّ 
إذا لا  ال  ل بين السل ار   فإذا كانت العدالة في أساسها لم درها استق   القتاا فإن هعا ااستق   لن يتحقق

(  للعل  فإن مس،لة  ز  القتا  أل نقلها  ؤلف 22  1994 ح ن القا ي  د العز  لاللقل ل وابعهما)بو  ياف  
 عا الش،ن.مرحوبة من القتا  لالعين ا يل ا ون لأجلد  دلا ر الت،ثير لالقرار في هالس ًاك ما ياك  ستادم  د ال ئة حير 

  ومين ي  ن حيره من الموة ين العملاللقل من أها التمانار التي يتميز بها القا عد  مانة  دم قابلية القتا  للعز  ل 
 علي  لالتي  ق د بها ملع  ز  القتا  أل إ قافها أل نقلها من جهةة قتا ية إلى أورى للو كانت في إطار الترقية   كما

تمانة إلى   ل هدف هعه الاار المقرر  قانوناك را ا  الإجراذل  أ تاك ملع إًالة القا ي  لى التقا د المسوق دلن اًترام لم
 DOMBRE_ BILLE) ا ،مين  القتا  من سي ر  لزور العد  أل ال هة الر اسية  لى ًيا ه المهلية لمستقوله

ا   بما قد  حمله التغا ي  ن ذل  من ل ع ًيا  القتا  الاامة أل زا ها المهلية أل ًاار   زه(361 ,1986,
 (.16  1990)الولا لوزار  العد  دلن رقيبة أل ًسيب المباشر أل لتقدير الر يس

لكان من ال زم في  وا ما  قدم دراسة كل ًالة من ًاار القتا  ك ك  لى ًد  لبكل مو وعية بعيداك  ن كل 
 . اا تبارار
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 الأول الفرع
 في التشريعات المقارنة ومكانتها ضمانة استقرار القضاة

مهاالقانون لالمؤسسار ف قتتي قيام دللة  ل بين أا لهو مودأ ال   في الشرا الدستوروة ي  الملا المعامر إرساا مودأ ة
بد اذل  كان للتحقيق  كلمة مستقلة بكل ما  عليه من  قتا يةة  لسل ةة  لجود  كروسة فعلية    للعل  كان ابد منالسل ار

يوث في ن وس بدلر القتاا في الم تمع  لهو ما من ش،نه أن لللهوت ال زمة من القرلف لالشرلط   وافر م مو ةة  من
ا ا التي القانون  لى القت لفي إ ما  ًكا القتا ية السامية  في  ،د ة لةا  هالوشدد  زا مها  الأمان  السكيلة ل القتا 

ذل  الأمر   للبحث (MATHIOT,1969,111)  للدللة ل ب  لى المسا ل الحساسة  عرت  ليها ا سيما  ل  التي 
ر في كو   لمن ثا  قدير مكانة المودأ المعفي التشروعار المقارنة مودأ استقرار القتا  تان لزاماك  ليلا التعرت ل حوى 

 .الملقومة التشرومية
 في التشريعات المقارنة مبدأ استقرار القضاة-أولا 

 ر لالحروا  ل لى  ا قها  قع مسؤللية الح اظ  لى الحقوق القتا  ها مور الحق  لفي أيديها ميزان العدالةاروب ب،ن 
 ل العالا  لى  لقيا العديد من التمانار التي  كللعل  كان من ال ويعي أن  حري الدسا ير لالتشروعار في معقا دل  

الواجب في  لبين أداا للقتا  القيام بوةا  ها في ةل ملاخة من ااستق لية لالبعد  ن الت،ثر ب، ة ا تبارار قد  با د بيلها
 لنزاهة.  ويق القانون بحيد  

ًما ة  في جوهرها لمتمونها لهي  علي  لرجاا هلك الة اًترام استق   القتاا   مانةك مهمة استقرار القتا  لوؤلف مودأ
 لكعل  ًمايته من اللقل من بلدة لآور أل من لةي ةة قتا ية الت،ديوي القا ي من ال رف من الادمة  ن حير ال روق 

 (175شروف  د.ر  )  إا في الأًوا  لبالكيفية المويلة في القانون حيرها.ي قرار التعيين إلى لةي ة محدد ة ف
 ك  ن   فتيهالوعدّ  هعا المودأ من أها التمانار التي  ت ل ًقاك باستق   القتا   ًتى ا  اتل ميزان العدالة في أيد

أن  قرور هعه التمانة من ش،نه أن  تمن لها إ  ا مور الحق ب  ووفة أل لجل  فحروة القتاا ا  كون إا بحروة 
 (.168  1988 ويد )  لالقا ي الع   اشى العز  أل اللقل  تلّ طروق الحق لالعد  ا يالق

 لفيما  ، ي نستعرت موقف التشروعار المقارنة بهعا الش،ن:
تا  قفقد ك ل القتا   امة ك  لاسيما القتاا ال الس ملها  انتهج المشرا ال رنسي مسلكاك ًميداك   اه : في فرنسا_1 

( من 64الماد  ) ملها الحكا دلن استثلاا بتمانة ااستقرار لرفع هعه التمانة إلى م اف التمانار الدستوروة إذ 
ت الماد  المعكور  ب،ن ر يس ال مهوروة هو الحارس استق   ًيث قتم لل مهوروة ال رنسية الاامسة  1958دستور 

ع التمانة الملم المشرا أرسى  كما (18  2020العزوز   ) ود ده في ذل  الم لس الأ لى للقتااالسل ة القتا ية لوسا
م 1958د سمور  22( المؤرخ في 1270 /58)بالأمر الإدار  رقا في القانون ال ادر  أمولي إليها  لى لجهة  شروعي

 المتتمن القانون الأساسي للقتاا ال رنسي.
م ر لباللقر لكون استق   القا ي من المبادئ الدستوروة الرفيعة  فقد اهتمت بها الدسا ير الم روة  أما فيل : _ مصر2

  كما ن ت م الحالي2014دستور  م ًتى1923ور ح ل اللص  ليها ابتدااك من دستدستورٌ ملها أ فليس ثمة المتعاقبة 
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من   د) و لماتلف الهيئار القتا ية القتاا التي  لاللت  لقيا لى ذل  أ تاك كافة التشروعار    (185م  2020الرً
 م  لى أنه:2014( من دستور  ام 184ًيث ن ت الماد  )

لقانون ال  در أًكامها لفقاك للقانون  لووين  لدرجا ها )السل ة القتا ية مستقلة  تواها المحاتا  لى اوت ف أنوا ها 
 بالتقادم(. طا  سقؤلن العدالة أل القتا ا جرومة في ش م ًيا ها  لالتدول
 ( من الدستور ذا ه  لى أنه:186تما ن ت الماد  )
 وحددل لالواجبار  متساللن في الحقوق  القانون  لها ليها في  ملها لغير  نسل ا للعز   احير قابلين )القتا  مستقلون 

 إا لل هار لا   وز ندبها كلياك أل جز ياك   ،ديوياك لولقا مساالتها  ل قا دها القانون شرلط لإجرااار  عييلها  لإ ار ها 
يد ها  لوحو لفي الأ ما  التي  حددها القانون  لذل  كله بما  ح ظ استق   القتاا لالقتا   ح  الم الدلن  عارت  لً

 الحقوق لالواجبار لالتمانار المقرر  لها(.القانون  لووين
للقو  في م 2006م ( لعا142معد  بالقانون )م لال1972( لعام 46قانون السل ة القتا ية الم ر  ذ  الرقا )ذهب ل 

 : ( مله52الماد  )
 (53اد  ) لاللت المنون(  في ًين نقل القتا  أل ندبها أل إ ار ها إا في الأًوا  لبالكيفية المويلة بهعا القا زا   و )

(  دم 54  كما  لاللت الماد  )وروة لموافقة م لس القتاا الأ لىنقل الرؤساا بالمحاتا اابتدا ية بقرار من ر يس ال مه
لاف   أما قتا  محاتا ااستئا ها لموافقة م لس القتاا الأ لىجواز نقل رؤساا دلا ر محكمة استئلاف القاهر  إا بر 

 (62_59_58_57_56_55إلى محكمة استئلاف القاهر   بعاك لأقدمية التعيين ..  ل عر ت المواد ) الأورى فيكون نقلها
حير  لمد  ا   الز الستة أشهرمن قانون السل ة القتا ية الم ر  م ًيةك جوازوة لوزور العد  في ندب القتا  مؤقتاك 

له ًكماك م( 67)   قررر الماد لموافقة م لس القتاا الأ لىلها  قابلة للت ديد بعد أوع رأ  ال ممية العامة للمحكمة التابع
ستئلاف محاتا اا ىلا يلقل قتا  محكمة اللقض إل  معالني الليابة حير قابلين للعز م اده أن رجا  القتاا لالليابة  دا 

 أل الليابة العامة إا بر ا ها.
ا ية ( من قانون السل ة القت92في الماد  ) استقرار القتا قد كرس المشرا القانوني  مانة في سوروة فل  _ في سورية:3

 ..(القتا .بها جميع  علوتمتالح انة هي ميانة القتا  من العز  لاللقل م إذ قتت ب،ن :)1961( لعام 98لرقا )ذ  ا
 كانت  مانة  دم القابلية للعز  لاللقل قد شر ت للجدر نقراك للشعور الل سي الع   مكن أن   رت ن سه في رلح لقد

ق القتا  بوث الاوف من السل ة المكل ة إدار  المسار المهلي للقتا    لبغية  شكيل  مانةة لإرساا قتاا مستقل  حق
  للعل   لد ار كابها و ، مهلياك جسيماك   يتلافى مع م ًقة القتا   إا أن ذل  ا ين لوؤمن ًروا هاًما ة ًقوق المتقا
لأو اا التي ابمسؤللية القا ي ال زا ية لالمدنية لالت،ديوية   ن  في ماتلف اللقا القانونية المقارنة  أقر المشرا القانوني

ثوت ي  عالت،ديوية  لى القا ي ال اارلال زا   مما   سح الم ا  لتسليط ماتلف العقوبار هامهمير كوها بملاسبة أدا ه ل
 .(230م   2021ب  اأ ر ) مل ور   ار كابه للا ، المهلي

ًا  ك دلن استغ   السل ة التل يع ة  لبوجهة  امكوير   فهي  قف  للقل ذار أهميةة ل ليه  عتور  مانة  دم القابلية للعز  لا
ال  ل في  قتا  ة محددين لمهمةالقتا ية لاوتيار  هيئارمن أجل  غيير  شكيل ل كوون ال أل  زلها م ًية نقل القتا 
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سن سير للو لسل ة التل يع ة لمساير  األ انتقاا القتا  العين لديها قابلية  معيلة قتا ا   لى ًساب   ويق القانون لً
 .(61م 2005 )فكاير القتاا

قرر مكحقة طويعي  الحكا سوااك أتانوا قتا ك  اديين أم إداروين دلن حيرهال سر   مانة استقرار القتا    اه كل قتا  
سب اقتلا ها الشا ي  ة أمامها لً  لبالتالي فهي ا  شمل بعض لها لتوفير ملاخ ة ملاسب لل  ل في اللزا ار الم رلً

ا لية في ملاموها أل الع  لبعض القتا  العين لا  مض مد   ،ميلها القانون الأملاف من بيلها قتا  الليابة العامة 
  لالقتا  العاملين  لى مستوى الإدار   لنو القتا  في درجار بدا  عييلها( سلوار   أل معا3 مض  لى  عييلها مد  )

)  المركزوة في لزار  العد  ًيث  مكن لوزور العد  نقل هؤاا أل  عييلها في مل ب آور إ مااك لترلر  الم لحة
 .(231م   2021أ راب   مل ور 

 ار   فيللوز  دم سروان مودأ ااستقرار   اه قتا  الليابة العامة لالعاملين في الإدار  المركزوة  السوب فيلومكن إرجاا 
  1988 ود اللوي  )القتا ية بال  ل في الملاز ار التي  عرت  لى المحاتا  ن ا  قومو الأملاف من القتا  تون هؤاا 

 سووغٌ ا يلقى مدى في الت ويق العملي بحسبان أن هؤاا يلهتون بوةا ف قتا ية  لمن ال ويعي أن  (  لهو127
سير   شملها  مانة استقرار القتا   لت لب هيملة السل ة التل يع ة  ليها  لبالتالي  متعها بااستق   الم لوب لحسن

 . (ABERKANE,2002,28) مهامها
 
 
 استقرار القضاةمكانة ضمانة -ثانياا  

ية لرحا ل عه  مانة استقرار القتا  في ملب الل وي القانون يودل أن المشرا القانوني في ماتلف التشروعار المقارنة
 سواا   لها في  ،مين استق   السل ة القتا ية لالقتا   لى ًدة  لا بديسل ة القتا ية كتمانةة أساسية الملقمة لعمل ال

 .العين يتمتعون بهعه التمانة  ر  قتا  الحكاإا انه  اد فقلص من دا
 :ك لنستعرت ذل  الأمر في التشروعار المقارنة  با ا

ية إا أنه استثلى من ذل  في ًالة  رق كرس  مانة ااستقرار ل ميع القتا  أن المشرا ال رنسي  : لرحافي فرنسا _1
للقل البعل   حاط  ملية   التي يترأسها ر يس محكمة اللقضبعد قرار ل لة الترقية القتا  إذ  تحي جوازوة نقلها متاًة 

 (.19  2020العزوز    ود)فيها لتمان استقرارها لالتقليص من  دول السل ة التل يع ة  بسياجة قانونية 
أما في م ر فإن المستلتج من الل وي القانونية التي أشرنا إليها سال اك أن المشرا لا  ك ل ب ور ة ًاسمةة : مصر_2

بر اها لبقية  القاهر  لقتا هاوص رؤساا دلا ر استئلاف  مابل إنه أجاز ذل  في مراتزها م لقة  دم نقل القتا  من 
ا   الز الستة أشهر بقرارة من لزور العد  بعد أوع رأ    مؤقتةرؤساا الدلا ر  بعاك لأقدميتها  كما أ اح ندب القتا  لمد ة 

 وفير  مانارة لللقل  قي القتا   عسف السل ة  لهعا  علي الأ لى ال ممية العامة للمحكمة لموافقة م لس القتاا 
  المعلووةبالوةي ة القتا ية لمراتز القتا    مسّ من ش،نها أن في   دير هكعا قرارارة  _ر العد ممثلةك بوزو_التل يع ة 

( من قانون السل ة القتا ية الم ر  ليملح لزور العد  طلب الإًالة إلى 111تما  اد المشرا الم ر  في الماد  )
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ى طلب ر يس المحكمة إلى م لس الت،ديب المل وي المعاش أل اللقل إلى لةي ةة حير قتا ية من  لقاا ن سه أل بلااك  ل
لا ة القتاا لغير الأسباب ال حية  لتولي للقتا  العين   قدلن أسباب ال  ًية ( من القانون 98 لها في الماد  )

ه إلى ليها إما بقوو  ال لب لإًالة القا ي إلى المعاش أل نقل الم لس ًكمه مشتم ك  لى الأسباب التي بلي  ري دف
لوزور العد  ذار ال  ًية لرؤساا المحاتا المشرا الم ر  لإما برفض ال لب  كما أ اح   لةي ةة أورى حير قتا ية

) اابتدا ية لالقتا  لمن في درجتها من رجا  الليابة العامة العين ً لوا  لى  قرورون متوالين بدرجة أقل من المتوسط 
  .(القتا ية في م ربش،ن السل ة م 1972لعام  /46قانون رقا /

بح رها  م 1961( لعام 98المشرا القانوني في قانون السل ة القتا ية رقا )  مد لأما في سوروة فقد :في سورية_ 3
لاستثلى ملها القتا  العين لا  مض  لى  عييلها  سلوار قتا  الحكا العين متى  لى  عييلها في القتاا ث ث في 

لمحدد  لقتا  الحكا العين قتوا ث ث سلوار متتالية في الوةي ة ا و ياك العين   لوون اللقل  سلوار  لالقتا مد  ث ث 
ل لح المعالنو قتا   أورى العين يلقلون  رفيعاك من فئةة إلى لالقتا   بلقلها في مرسوم التعيين  لدما  قتي الترلر  

الماد  )العقوبةن ق ع الرا ب  لى أن يرا ى في اللقل ق د لأويراك القتا  المحكوم  ليها بعقوبة أشد م لالتحقيق لالشرا 
 .م1961لعام /98ن القانون رقا /م /93/
اك من إن المشرا ال رنسي كان الأتثر  وفيقلالتب ر في أًكامها فإنه يل لي للا  الل وي القانونية السال ة  باستقراال 

متع ب ور  ة م لقة لقلة ااستثلااار التي ألردها  لى التنقيروه الم ر  لالسور  في  ،مين  مانة ااستقرار للقتا  
ود )  بهعه التمانة ف   ل،ى  لها سوى  رقية القتا  لفق  وابط  تعها ل لة الترقية التي يترأسها ر يس محكمة اللقض

 موافقة م لس  أما في م ر فلرى لوزور العد  م ًية ك جوازوة في   دير قرارار ندب القتا  بعد (19م  2020العزوز 
أل  القتاا الأ لى لهو يلدرج في جملة  دو ر السل ة التل يع ة في شؤلن القتا  فت ك  ن  قد ا طلب إًالتها للمعاش

ات انا   أل في ًالة لةي ة القتاا لغير أسباب ة محية نقلها وارج الوةي ة القتا ية متى فقدلا أسباب ال  ًية لشغل
( 98  )ذل  معقوداك لم لس الت،ديب المل وي  له في الماد  قرورر ين متتاليتين  لإن كان  ها دلن المتوسط لما قدير ك ا

   إا أن ذل    لو ن حةك م ل عدي  ه(1972لعام /46من القانون /115_112_111) المواد /من قانون السل ة القتا ية 
 غط  ليها  وم ك للليل من استق لها.  الت،ثير  لى القتا  لالت لمور  من مور من ن حار  دول السل ة التل يع ة

لا أن ( من قانون السل ة القتا ية يتودى أمام93ااستثلااار السال ة العكر التي  تملتها الماد  )لفي سوروة لفي  وا 
في  ة التمان ،ميله القانونية أل ال تر  المرسومة قانوناك لتمتعه بهعه  مد  المشرا القانوني ل ع القا ي الع  لا  مض

مة السل ة )التل يع ةمو عة  ميف   لإم اار هعه السل ة ل وجها ها ا سيما في ةل هيملة لفي وتواة  امة  (  حت رً
  لأًد رجاا ها في التشكيل الوزار .المعكور  التل يع ة لهو  ل ر من  لامر السل ة    ليها العد  لن وذهلزور 
 عييلها أتثر من ث ث سلوار في الوةي ة   لى ا  الحكا العين متىًكا ااستثلااار المتقدمة   تي ل عل قتأن تما 

  لا حة له دا ًدل سعٌ فت ات هومٌ لاالقتا ية م ردين من  مانة ااستقرار بعروعة الترلر  لالم لحة العامة لهو م 
  ذل  أن لا نقل معدلماك م محدلد الأثر إن الأمر الع   علي أن مودأ استقرار القتا  حدا في  وا اللص القانوني المتقد

_ الح انة قتا  الحكا لمهما كانت الوةي ة القتا ية المسلد  إليها في السل  القتا ي لرحا  متعها بتمانة ااستقرار
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( فقر  )د( من قانون السل ة القتا ية 93  إا أنها  مسون في  وا إ ما  نص الماد  )من اللقل لالعز _ ب ور  ة أمولية
من  لهو م  لحٌ  فت اتٌ  م ردين  من شمو  التمانة الملمع إليها  حت مسمى  رلر  الم لحة اللافع في سوروة

 .اللاًتين الواقمية لالقانونية لا ًدلد لا حة فاملة  وين معالمه
أن  لهعا  علي الوةيفية  لحسر ًين  قترن  ملية نقل القتا  بالترقية  الملمع إليها قد أن  مانة ااستقرارفت ك  ن 

يتمتعون بتمانة استقرار  القتا ية أتثر من ث ث سلوار ا جميع قتا  الحكا العين متى  لى  عييلها في الوةي ة
 القتا  ًيلما يتا اللقل ار كاناك للترقية الوةيفية مهما كان نوا الترقية.

أن  مردهلمسوغة   ا  الشرا لال لح لالتحقيقالني قتليحسر  مانة ااستقرار  ن فئة مع قد  اد المشرا القانوني أ تاك ل 
 ز ارة  كتسي أهميةك كوير  فهي  تلال  قتا ا اجتماعية بسي ة كال لح لجلا ار الأًداث أل ملا المهام المسلد  إليها ا

في  يالمل ق القانوني لالعملي لالمو و  ي مس جوهر ان هعا التعليل   للكللا نرى أمدنية محدلد  في شمولها لقيمتها
  فالمعالنون المعكورلن يلهتون  لى أرت الواقع ال علي بماتلف مور القتا ا التي  دول في لايتها هعا الش،ن

ر ما و  مروة التمي  علو  ليها فيها مورٌ    ا  للها مور ًاساٌ فيهاا لقيمتهاالقتا ية لمهما كانت درجة أهميته
،ثير ل هار للسا ل الت سلي اك ها    لإن في ًسر  مانة ااستقرار  لالعدالةًكا القانون لمبادئ لنداا الواجب لإ  ا 

روة قتا ها  ا ليه أ راب  مل ور  )لهيئا هقتا ي المرفق ال الّ ب،ركان  لهوماللليل من ًيادها لاستق لها لً
 .(234م 2022 

باك لتدول السل ة التل يع ة ممثلةك بوزور العد  في لورى الباًث  ملية  عيين  أن ااستثلااار المتقدمة إنما   سح الم ا  رً
 قرور  ال ا د  من معه  لت يالأمر الع   القتاا  لهيملة السل ة التل يع ة  لى مؤسسةبما يؤد  إلى  بمية  القتا  لنقل 
 حوع أن يلهج المشرا القانوني في سوروة نهج المشرا ال رنسي الع  ك ل  ل نلقانونيةافي الل وي ااستقرار  مانة 

  م1958( من دستور 64و   الماد  )قتا  الحكا دلن استثلاا بتمانة ااستقرار لكرس ذل  بتمانة دستوروة من 
 الأساسي للقتاا.لقانون م المتتمن ا1958د سمور  22( المؤرخ في 1270 /58ةة قانونية بالأمر الإدار  رقا )ل مان

 
 الثاني الفرع

 عدم كفاية ضمانة الستقرار لستقلال القضاة
  فمن من ش،نها أن   عل  ل  التمانة  مانةك موروة   ي لردر  لى  مانة استقرار القتا كثر  ااستثلااار الت أن

ل دم لجود ًساة   لواتعون لرقابته لإشرافه الإدار   قتا  الليابة العامة لالعين يتبعون لوزور العد  بسل ةة ر اسية
في م ر لكعل  م ًية م لق لعدم نقل القتا  فيما  دا مستشار  محكمة اللقض لرؤساا دلا ر استئلاف القاهر  

( من قانون السل ة القتا ية الم ر  لالع  يتيح للسل ة التل يع ة 112_ 111لزور العد  الملمع إليها في الماد ين )
مارسة  غوطها  لى من  شاا من القتا  ل متثا  لألامرها لاان ياا لرغبا ها  حت طا لة ممارسة هعه ال  ًية م

( من قانون السل ة 93أملاف قتا  الحكا المشار إليها في الماد  )كعل  الحا  فيما وص  ل  زور العد من جانب ل 
قا ياك ليستمر في أداا الوةي ة الموكلة  لا  ك استقرار القتا   يؤود أن  مانةلالأمر الع  القتا ية اللافع في سوروة   
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  لالع  نرى من و له أن السل ة التل يع ة لها في الواقع العملي قيمة ر  ا  مما   عل التمانة المعكو ها ةإليه ًتى الل
 السل ة اتارها لفي أ  لقت  روده هعه  ةبلقل ل عيين أ  قاتة لفي أ  جهة قتا ي )لزور العد (  قوم

(BENOT,1974,283). 
للقل التلقا ي م ًية ا   كماى الت ويق العملي في الواقع  د طروقها إل تقرار القتا  المكرسة قانوناك ال ليه فتمانة اس

نب لزور للقتا   حت ح اا الحركة السلووة لتعيين القتا  لنقلها لالتي  متلكها الم لس الأ لى للقتاا المدار من جا
مانة من ماك في   رود الت لعب دلراك مه  ر يس م لس القتاا الأ لىل اك نا ب بانهب ور ة فعلية بحسفي سوروة  العد  
 قانوني لوتتح ذل  جلياك فيلها  وابط في شرلطها أل في ميعادها  دا  وج  فتل  الحركة أثرهالإ عاف  جوهرها

لكل يلي  ة للقتا  ل وين  لى لجهة    السل ة القتا ية الم روة لالسور  فلا  حدد القوا د التي  لقا الحركة السلوو
سن سير مرفق القتاا ذل   حت مقلة  .(151  1993   أمقران) مسوحار الم لحة العامة لً

يث يؤرق أفكار القتا   لى الدلام لبرأيلا أن الحركة السلووة لتعيين القتا  لنقلها  شكل هاجساك  ما كانوا  أيلما لجدلا لً
 ضوابطن لدل  م  مة  لاقميةة  أل موررارة  قانونيةة  السل ة التل يع ة استادامه دلنما قيودة  ليه لهي س حٌ ماتة  ستحوذ 

م ا  لاسعاك الع    سح ال حا ار الم لحة العامة  الأمرل متوازنة  ر كن إلى أسسة قانونية للاقمية من فعالية لك اا  الأداا 
 التغط  لى القتا  لإفقادها استق لها الم لوب لل  ل في اللزا ار المقامة أمامها ماتلف أساليب لمورممارسة ل

 . في الوةا ف التي  شغلونها لفي أماتن  ،ديتها  حت لط،  التهديد بالليل من استقرارها
 الثاني المطلب

 لضمانات والإجراءات التأديبيةقصور ا
ا  ال زاا  عتور الارلج  لى لاجبار الوةي ة القتا ية لالإو   ال سيا بها لبمقتتيار مباشر ها و ،ك  ،ديوياك  ستلزم إنز 

لسل ة االمعلية في  الإجرااار الت،ديوية الأمولية من جانب ال هار سويل  انتهاج  بولوج ل لذل مر كوها  الت،ديوي بحق 
 ب ور ة  ،ديوي من جانب القا ي فإن السل ة الوما ية  عمد إلى معال تها  و ، مسلكي ألار كاب  ي ًالة ف  القتا ية 

ام لما  عرت فيما بعد من ل   لبه فيما  ستقول من الأ  المر كببل ت نقر القا ي إلى الا ، لالالل إداروة لذل  
التب ر في    إا أنقانوناك المحاتمة الت،ديوية بحقه لفق الإجرااار المقرر  في هعه الحالة   أل بمباشر   الحاار المماثلة 

تل  بالإجرااار الت،ديوية المقرر  لالملته ة في هعا الش،ن   لو للا لبشكلة جلي لجود ق ورة في التمانار التي  حاط 
ة التل يع ة ار لالتي  لت ق ب وهر المساالة الت،ديوية للقتا    للعل مردها الحقيقي في جانبة ملها  عود لدلر السل الإجراا

 فيها _ ممثلةك بوزور العد  _ لمور  دولها في إجرااا ها  
 علق  سوااك  ال علي في  حرو  الإجرااار الت،ديوية لمباشر ها  لى أرت الواقع  اك لناجع اك مميز  اك موقع لزور العد ًيث  حتل 

اسة الشكالى المثار  بحق القتا  أل في الإًالة للتحقيق بها  فت ك  ن هيملته  لى م لس القتاا در ببحث ل  الأمر
  لالأمر الع  لسل ة القتا يةت ل بشؤلنها أل شؤلن ايلفي كل ما  ت،ديب القتا المسا ل المت لة بالأ لى في ماتلف 

لالت،ثير  القتا للتغط  لى يسار في حالب الأًيان فالسل ة التل يع ة   في يد ّ طيعة   عل الم لس الملمع إليه أدا ك 
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ما ة استق لها  لى استق لها أ راب   )مل ور  ماال اك الغا ة التي ابتدا لأجلها بر ا ة م الح القتاا لالقتا  لً
 .(237م  2021

 حق القتا   فت ك  ن دلرهالأمر الع   حدل بلا استعرات مور  دول لزور العد  في مباشر  الإجرااار الت،ديوية ب
 بما  كرّس هيملته الكوير   ليه. ملقاره في قياد  م لس القتاا الأ لى ل وجيهه لفق  الر يس

 الأول الفرع
 سلطة وزير العدل في مباشرة الإجراءات التأديبية

القتا    التل يع ة في إدار  شؤلن  السل ة  أل  ،ثيرة أل  دول من جانبن وذة أ    قتتي استق   السل ة القتا ية استبعاد 
 ت الحاجة ملحةك لتلهض السل ة القتا ية بإدار  شؤلن أ تا ها ب ور ة مستقلة ل ور م لسة  ّ سد اهتمامارللعا كان

لقتا   إنشاا الم لس الأ لى للقتاا لكي يتك ل بمهمة إدار  المسار المهلي ل معهل  لعار القتا   امة  الأمر الع  كان 
لأمر في في هعا ال دد أن ابوزور العد   إا أن الم ًظ  السل ة التل يع ة المتمثلة لإم اار ل دولار  ،ثير بعيداك  ن 

ني القامر ل علي لالت ويق العملي لال ها القانو كرّس الواقع ا  فقد من ذل  اللقيض الواقع ال علي ا  ه ب ور ة فا حةة إلى
تق   التمانار المقرر  اسمما جعل ل الح السل ة التل يع ة فيما وص إدار  المسير  الوةيفية للقتا    لا حةك  هيملةك 

  لى أرت الواقع العملي. أثرة  مدى أل موروة ليس لها أ  القتاا  مانارة 
ة دد مباشر  الإجرااار الت،ديوية هو وير   سيدة لق ور  مانار استق   السل للعل الدلر البارز لوزور العد  في م

ق فيما ا  ل بالإجرااار الت،ديوية بحذل  الدلر ت سد لالت،ثير  ًيث ي لالتدول  وامل التغطالقتا ية لأ تا ها من 
 القتا  في لجوهة  د  نتلاللها فيما يلي.

 
 وزير العدل في بحث الشكاوى  صلاحية-أولا 

لوعور من و له  ن الترر  المات ة الشكوى  د القتا  هي طلبٌ  أل إوبارٌ  قدّم من ماًب الم لحة إلى ال هة 
ل  الأ الشكوى  شترك في  للعل  فإن هلال  ث ثة أطرافة  القتا ية الع  لحقه نتي ة ماال ة القا ي لمقتتيار الوةي ة 

ة لالثالث ال هة المات  للقانون قا ي الع   سل  سلوكاك ماال اك به  لالثاني ال هو الشاص الع  يد ي إنزا  الترر
 .(344  2007  ) اقور بقوو  الشكوى 

   ملهلالشكوى  د القتا   عدّ المحرك الأل  التي يتا من و لها التحقيق مع القا ي لمعرفة مدى التزامه بمقتتيار 
ل الح دلا ر التغط لالت،ثير في أجهز  الدللة لهي  قهر  لد ًدلث  دو ر في أ ما  قتا  المحاتا من قول بعض 

من ل  العدالة  لى هعا السلوك  رقلة  ل يع الحكا أل إطالة أمد ال  ل في القتية أل إنكار  القتية  فيتر بأًد أطراف 
 م 2019الأًمد  )القتاا بمودأ استق    الم تمع  لالإو  كيان ش،ن ذل  أن يؤثر  لى ًسن سير العدالة لاستقامة 

 لمابعدها(.74
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لج   لةي ة القتاا ل دم التدول في شؤلنها الح اظ  لى هيبة لاقعاك لمل قاك لقانوناك  الترلر  الملحةللعل  كان من  
 تمثل في الح اظ  لى استق   القتاا ل هيئة القرلف الملاسبة لعمل القتا   لما يتر ب  لى ذل  من آثارة إ  ابية 

 ل عزوزه.
مة في الت د  لبحث الشكالى المقا يلهض بدلرة ًاسا ة لر يسلزور العد  يإا أن الم ًظ  لى أرت الواقع ال علي أن 

 لنستعرت هعا الدلر في التشروعار المقارنة لفق مايلي: القتا  في مواجهة 
نص القانون الأساسي للقتاا ال رنسي  لى أن من ًق الا وم إذا  رجح لديها أن سلوكاك ما مدر من  :_ في فرنسا1

   ان  قدم طلباك في ذل  إلى الم لس الأ لى للقتاا  شكو فيه و ،الف فيه لاجبار الوةي ة القتا يةأًد القتا  لو
افة وانه لك  لأن  كون مشتملة  لى هووته ل لمقدمها من القا ي  لاشترط المشرا ال رنسي لقوو  الشكوى أن  كون موقعةك 

  لقد ملح المشرا ال رنسي لوزور العد  ًق  لقي الشكوى وامة   لوتا فحص الشكوى من قول ل لةة الويانار الشا ية
ى الم لس لالمقدمة  د القتا  فيما يتعلق بالماال ار الت،ديوية التي  قع ملها و    ،د ة لاجبا ها الوةيفية  لإًالتها إ

 .م(2002م ل عدي  ه لسلة 1958من القانون الأساسي للقتاا ال رنسي لسلة  /5) الماد  / القتا ي الأ لى
اك    لمالقتا  هي إدار  الت تيش القتا يلأما في م ر فإن ال هة المات ة بتلقي الشكالى التي  قدم  د  _ في مصر:2

ة ( من قانون السل ة القتا ي78  ًيث  لص الماد  )لس ا ه وا عةٌ ل ر ب ةٌ بوزور العد  أن إدار  الت تيش القتا ي م
 م:1972( لعام 46)الم ر  رقا 

 القتا (. بالت تيش  لى أ ما ).. للوزور العد  أن  حيل إلى م لس القتاا الأ لى ما يرى إًالته إليه من الأمور المتعلقة 
 م فإن إدار  الت تيش القتا ي  لهض بمهمة الت د 1961( لعام 98لفي القانون ذ  الرقا ) لفي سوروة: _ في سورية3

تا  إدار  ( من القانون كرست ار باط ق12ول القتا  بعد إًالةة من لزور العد  اسيما أن الماد  )لبحث الشكالى المقامة ق  
 ير الأ ما  أمامها.الت تيش بوزور العد  لر يس م لس القتاا الأ لى لمسؤلليتها  ن س

 كعل ر من  لامر السل ة التل يع ة يلهض في ماتلف اللقا المقارنة لكعل   لوتودى أماملا فيما  قدم أن لزور العد
 ية للقتا  في إثار  المسؤللية الت،ديو ةالودا  و نق ةالر يسي لبحث الشكالى المقامة بحق القتا   له ك شروعلا بدلر المحر 
جوهر  إذ  للوج باب الإجرااار الت،ديوية للقتا  ابد أن  مّر  وره   لأن دلره في إًالة الشكالى أمرٌ  مما يتر ب  ليه أن

قد  غ ل ذل  في بعتها إلى ل عها في مو عها ال حيح لسلوك سويل الت،ديب ل حرو  الد وى الت،ديوية أل  حقد   ل
اسوها من من ا يلشؤلن الأمر الع    تح الباب مشر اك أمام  دول السل ة التل يع ة في  الأمر لوتاع موقف ال مباا  مله 

 استق لها.من القتا   وم ك للتغط  ليها لالت،ثير في قتا ها لالليل 
 وزير العدل في الإحالة للتحقيق صلاحية-ثانياا 

يها  قوم الد وى الت،ديوية  لى أسسة قوومة  را ى فأن إن مباشر  إجرااار المساالة الت،ديوية  بحق القتا   امةك  قتتي 
لة المحاتمة الت،ديويةالأمو  لالإجرااار القانونية لالشكليار    ر  لفق الأمو     ف  بد من إجراا  حقيقة سليا  سوق مرً

التحقيق جهة من ًيث الحياد من قول  الت،ديوي أمو  لقوا د التحقيقالأوع بعين اا تبار  وتا فيها  ل التي يت لوها القانون 
 لقانون طبقاك لما يرسمه االتحقيق  رأن  وفير مقوماذل    لمقتتيا ه الدفاا للقا ي ممارسة ًق لسا ل كافة فير ل و 
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 في يالدف  مما يبعث ااطمئلان في ن سه    ،ديوياك  لقا يامساالة التي  حيط بالأساسية تمانار لي  وفير ال ع  لومليه
 .(231 م 2015 سلة)المحا اانتقامالكيد ل   ن اك ة   العدالة لبعيد حت  ن د واه بيدة أميلةة ذا ه أ
  حقيققق من لجود الماال ة محل التالتح  لى سويل التعداد ا الح ر ملهال   أهداف التحقيق الأمولي كثيرُ  ل ديد ن لإ

ولق ي  ساها ف فت ك  ن أنه  لجمع الأدلة لتوجيه اا هام  لهلالت،تد من ًقيقة نسبة الماال ة إلى القا ي الماالف بعي
لت كير ام رد الإًالة إلى التحقيق  دفع كل قاتة  سو  له ن سه ار كاب ماال ة لةيفية إلى العام  ذل  أن  من الردا نواة 

ذار  لوحقق التحقيق الإدار  بهعا المعلى م لحة الإدار  العامة لم لحة القا ي في  العميق قول الإقدام  لى ار كابها
 رفقلحسن سير الم   لمساالتها لذل  سمياك في  بط الماال ار ل عقب مر كويهاالوقت  لوتمثل  حقيقه لم لحة الإدار  

ا ما لدر   املة للقا ي للدفاا  ن ن سهة الكلأما  حقيقه لم لحة القا ي فيتمثل في إ اًة ال رم  تقام لاطرادالعام بان
 .(26م  2012  سنال) ا  عرف ًقيقية أبعادهيؤوع بعنبة  هو موجه إليه  ل و يح موق ه ًتى ا

د بعض فمتى  وين لها لجو  للتحقيق لمن الم ترت أن جهة العلا بالماال ة الت،ديوية في أ   لقيا إدار  هي جهة الإًالة 
هو ا تبارها جهة مات ة بالت،ديب لإًالة القا ي الما ئ إلى التحقيق  ل  فيها  فيمكنحقيق الماال ار التي يتوجب الت

 لزور العد  في هعا ال دد إلى ًيز الوجود ال علي. ريورز دل ما 
 لالحا  في التشروعار المقارنة  لى التالي:

زور فوفقاك للقانون الأساسي للقتاا ال رنسي  حق لو  العد  فرنسا أنيط  حرو  التحقيق مع القا ي بوزور  : _ فرنسا1
لراق أن   له مور  من الأالعد  أن  ،مر الم تشية العامة للادمار القتا ية بإجراا  حقيقة مع القا ي الماالف بم رد 

 ذر ا ااالمولغة إليه من ر يس محكمة ااستئلاف أل الر يس الأ لى لمحكمة ااستئلاف  لالمتتملة الوقا ع التي  ور 
مع القا ي الماالف   قالإجرااار الت،ديوية  د القا ي  ل اتص الم تشية العامة للادمار القتا ية بإجراا التحقي

  ممكلةالإجرااار ال  مكيله ا ااذ قرار بش،ن العد  ب ميع المعلومار من أجل  لالغرت من هعه التحقيقار هو  زلود لزور
ا ية إًالة القا ي إلى ل لة اانتباط  لوكون لوزور العد  ًق اقتراح ملع القا ي من ممارسة لةي ته القت مةالمدى م 

 ه م ل عدي 1958لسلة  1270/58من القانون الأساسي للقتاا ال رنسي رقا  50/2)الماد  / لحين الوت بإجرااار الت،ديب
 .م(2001لعام 

م لأمّا في م ر فقد ملح المشرا سل ة الإًالة للتحقيق إلى جهارة محدد  فلرى أن ك ك من اللا ب العا _ في مصر:2
يس للزور العد  لمدير إدار  الت تيش القتا ي سوااك باللسبة للقتا  أل أ تاا الليابة العامة كلٌ ًسب اوت امه لر 

( من 99لبلااك  لى ذل  ن ت الماد  ) للتحقيق يابة العامة المحكمة التي يتبعها القا ي سل ة إًالة القتا  لأ تاا الل
ا ن سه  لى أن :) قام الد وى الت،ديوية من اللا ب العام من  لقا م2006لالمعد  في  ام  قانون السل ة القتا ية الم ر  

 أل بلااك  لى اقتراح لزور العد  أل ر يس المحكمة التي يتبعها القا ي ...(.
إجراا التحقيق رهيلاك  يتودى أماملا أن في الش،ن الماثل لت ويق العمليلباستعرا لا ل ه في سوروة فإن لأمّا: _ في سورية3

بوزور العد  في  وا نتي ة أ ما  الت تيش القتا ي لي ار بعد ذل  في  وا التحقيقار إلى إًالة القا ي الماالف 
اقتراح لزور العد  أل ر يس م لس القتاا الأ لى لهو إلى م لس القتاا الأ لى من  دمه لالع  يتا بمرسوم بلااك  لى 
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ده بحسبانه نا باك لر يس الم لس لالمدير  ر يس ال مهوروة إا أن الواقع العملي   عل الأمر برمته رهيلاك بوزور العد  لً
من  /107الماد  /لمابعدها ل 20)المواد /ال علي له مما   عل الم لس في ًقيقة الأمر مهيملاك  ليه من قوله ب ور  م لقة

 .م(1961لعام  /98قانون السل ة القتا ية رقا /
جرااار إأن لزور العد  ك،ًد  لامر السل ة التل يع ة يلعب دلراك هاما في  حرو  الد وى الت،ديوية لمباشر   ورى الباًثل 

لةٌ ًساسةٌ  من مراًل إجرااار المساالة الت،ديوية للقتا  لالأمر الع  يورز  التحقيق فيها مع القا ي الماالف لهي مرً
  ق لهالليل من استأل أورى  للت،ثير  ليها لا  تي ب ور ة قد قتا  مما ال شؤلن تدول السل ة التل يع ة في لجهاك هاماك ل

 در  وم ك ل رت إم اارة  ليها فيما  علق بقتا ها و فاك لقلا ا ها لما استقر في  ما رها طبقاك للقانون  مما   
 . ةالساًة الواقمي مانار المساالة الت،ديوية الاامة بها من أ  جدلى  ملية في 

 الثاني فرعال
 هيمنة وزير العدل على مجلس القضاء الأعلى

قوما ها  ست مع في م  ،ديويةة  إن المساالة الت،ديوية للقتا   مر بمراًل متعدد  من  حقيقة لإًالة إلى أن  توج بمحاتمةة 
اك ماتص يلهض بها لفق  ،ديوية   لامر الحيد  ل مكين الدفاا لالعدالة  لا ش  أن هعه المحاتمة ابد فيها من م لسة 

 للأمو  لالإجرااار القانونية المقرر   لما فيه ميانة مرفق القتاا ل ،مين استق له لاستق   القتا .
،مين لولعب  ،ليف الم لس الت،ديوي لالمسل  المتبع  لى أرت الواقع العملي دلراك ًاسماك في ميانة استق   القتا  ل 

 مه. مانار ااستق   المعكور من  د
 ل ليه نورز دلر لزور العد  دلره في الم لس الت،ديوي في التشروعار المقارنة لفق ما يلي:

 أول_ دور وزير العدل في المجلس التأديبي للقضاة في التشريعات المقارنة:
 يلي: افيمش  أن لزور العد  يلعب دلراك بالغ الأهمية في الت،ثير  لى الم لس الت،ديوي الااي بالقتا   لى ما نويله  ا
 في فرنسا: _1
 القتا   لوتا  حرو  الإجرااار الت،ديوية من قول لزور العد  ي فرنسا  مارس الم لس الأ لى للقتاا مهمة  ،ديب ف
عاد ما  علي الدلر البارز للوزور في بدا الإجرااار الت،ديوية ل السير بها  دلن استبلهو ( 12م 2020) ود العزوز   

 الت،ثير المباشر أل حير المباشر في الش،ن الت،ديوي باللقر للمركز المعلو  للوزور كر يسة للسل ة القتا ية.
م 1972( لعام 46ادر برقا )( من قانون السل ة القتا ية الم ر  ال 98في م ر فإن الماد  ) اأمّ  :_ في مصر2

 م قتت:2006لالمعد  في  ام 
القتا  ب ميع درجا ها  كون من اوت اي م لسة  شكل من أقدم رؤساا محاتا ااستئلاف من حير أ تاا  ) ،ديب

 (.ااستئلاف.. إلخقا ين بمحكمة اللقض لأقدم نا وي ر يس محكمة  أقدمم لس القتاا الأ لى ر يساك ل تووة 
( من ذار القانون  لى أن  ،ديب أ تاا الليابة ب ميع درجا ها  كون من اوت اي م لس 127تما ن ت الماد  )

 .(190  2019 يد القانون )( من هعا 98الت،ديب المشار إليه في الماد  )
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( 108د  )لفي سوروة فإن م لس القتاا الأ لى يلهض بمهمة محاتمة القتا   ،ديوياك ًيث ن ت الما _ في سورية:3
 م:1961( لعام 98من قانون السل ة القتا ية ال ادر برقا )

شا ية إلى م لس القتاا الأ لى القتا  العين  الون بواجبا ها أل  سيئون بقو ة أل  مل أل كتابة إلى كرامتها ال ) حا 
 اال ون القوانين لالأنقمة العامة(.أل كرامة القتاا أل  

 جعل السل ة التل يع ة أًد  لامر قدسوروة المشرا القانوني في الل وي المتقدمة أن في  رللا بالتب لالع  يتودى 
الاامة بالقتا جهة  لمقومار ه يلعب للهعا  علي أن لزور العد  بحسبانه نا باك لر يس الم لس لالمدير ال علي   الت،ديب ة

تيش القتا ي به قي الشكالى لإًالتها لار باط إدار  الت دلراك هاماك في ماتلف مراًل المساالة الت،ديوية للقتا  ابتدااك من  ل
لإًالة المرلراك ب دلر مرسوم  لالإًالة للتحقيق فت ك  ن اقتراح الإًالة للمحاتمة الت،ديوية أمام م لس القتاا الأ لى

من  فعلية ب ور ة ار المدل  المعكور يوية أمام الم لسلانتهااك بالمحاتمة الت،د  (ل ة التل يع ة )ر يس ال مهوروةمن ر يس الس
ساًتها   وم ك لإنزا  ال زاا الت،ديوي بحق القتا  أل إ  ن ولو   لى كافة شؤلنه لإجرااا هلالمهيمن لزور العد  جانب 

كماك في آنة معاك في ورلجة  لى  التي ل المبادئ العامة للقانون مما نسب إليها من ماال ار  الأمر الع    عله و ماك لً
 ال مع بين سل ار اا هام لالتحقيق لالمحاتمة. زا   ي

 ثانياا_ موقفنا من هيمنة وزير العدل على مجلس القضاء الأعلى:
  هلمقتتيا لمن جملتها ممارسة ًق الدفاا في  شروعلا أن التمانار المقرر  في سير المحاتمة الت،ديوية نؤكدلبدلرنا 

ل عن في  دم لجود مرجع ة ل ما  عزز اا  اه المتقدم   لها  ملياك  را أث  لهميةة   مانارة ما سلف  ويانه  غدل في  وا  
لل عن أل  بلةٌ فإن  ل  الأًكام قا  ي فرنسا ف  لديلا و فاك للحا  في اللقا المقارنة الملزلة بحق القتا  الت،ديوية الأًكام

جود للو لا  كن هلاك نصٌ  لوهدف إلى المراجعة أمام م لس الدللة  ،سيساك  لى أن ال عن من أجل   الز السل ة مو 
  م2001( لعام 539ل بالقانون رقا )جرى  كروس ذل  بالتعديل الع  ً ل  القانونية طبقاك للمبادئ العامة اًترام مودأ 

مة ًيث أجاز التعديل المعكور ال عن بقرارار م لس الت،ديب أمام م لس الدللة ال رنسي بحيث  كون الم لس بمثابة محك
 عن للفي م ر فالأًكام الت،ديوية بحق القتا  قابلةٌ  ل  (156م 2005)الملي ي  راقبة مشرلعية قرارار الت،ديب نقض لم

ث أًدل (  أقدم ث ثة من رؤساا محاتا ااستئلاف )أ تااك ل    شكل من ر يس محكمة اللقض ر يساك أمام م لس  ،ديب أ لى 
فلا يلص يلاقض ذل   لأما في سوروة فإن الو ع القا ا  (279 م 2019 يد )اب لر يس محكمة اللقض أ تااك ث ثة نو 

س القتاا الأ لى بوم ه المشرا القانوني في قانون السل ة القتا ية  لى أ  مكلةة لل عن في الحكا ال ادر  ن م ل
لى من جانب م لس القتاا الأ  سف في استعما  سل ة  ،ديب القتا   لهو ما   تح الأبواب أمام إمكانية التعجهة  ،ديب

 .المدار من جانب لزور العد  ب ور ة لاقمية
ًما ة القتا  من هيملة لسي ر  السل ة التل يع ة   وللقتاا هأن الغا ة الملشود  من إنشاا الم لس الأ لى  ورى الباًثل 

ور بحسبانه ممث ك للسل ة التل يع ة للتمان هعا ااستق   ابد من إ اد  اللقر في  تووة لزور العد  في الم لس المعك
 وفير  مانارة  يتعين ل قد لواا ر استه لر يس محكمة اللقض المتو ع  لى رأس الهرم القتا ي في القتاا العاد    كما

وا عةك لل عن أمام م لس  ،ديبة أ لى أل أمام م لس  بوم ه جهة  ،ديبة  المعكور ألفى للقتا  ب عل قرار الم لس
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مايتها   كما   ب  لفي  الدللة م لس القتاا الأ لى بعد  عديل ا م ًيار يدع ذل  ميانةٌ ًقيقية استق   القتا  لً
  لى رقاب القتا  باحي المسلّطا أن  كون بمثابة سيف المن أجل أن  شكل  مانةك ًقيقية استق   القتاا بليته  

  .الليل من استق لهلتهديدها لل يدها بغية التغط لالتدول في أ ما  قتا ها لا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخاتمة:

ا عين فإذا ما جعل القتاا في يد الا للأفراد القتاا  عتور د امةك أساسية  إن استق  من و   ما  قدم  مكللا القو  
الع  ًدلده  لالقتا يالمحاتمار في إطارة سياسي أل شا ي بداك من إطارها القانوني  الاامة  لل عتلأهوا ها 

سه ن  هعا  علي أن القتاا ن سه قد ل ع لالم الح  فإنسوى الت،ثر بالعواطف  ا لسوبة  العدالة لحايته ال الح العام 
 بيد السل ة التل يع ة.  رهيلةك 

أًدٌ  ا   رؤلمتا  ة  محايد ك  سل ةك قووةك في مقدمتها أن  كون  مستق ك ابد له من مقومارة  م اناك  للكي  كون القتاا
ا إرسالته سل ان  ليه في لوجود قتاا مستقل فع ك ا   جليةثمر ك الملشود ستق   االأن  كون  شؤلنها   لى اقتحام
ل  ونه  هالتي  حمي القا ي  لد أداا مهام القانونية من التمانار م مو ةة لاسعةة  ،مين  إا  ور  للن يت، ى ذل  للقانون 

 . اروة بحقه في ًا  لجودهافي معرت المساالة الت،ديوية ال
في  حاط بالتمانار التشرومية المقرر مل لى الرحا من أن استق   القتاا في سوروة مودأٌ مكرس دستورواك لقانونياك ل 

اللتا ج  لقد ول لا في  وا ما سوق إلى  ددة من مستقو ك أنها  بقى حير كافية في انتقار  عزوزها  القانوني  إانقاملا 
 لالتوميار:

 النتائج:
ما ة استق   القا يفي سوروة  مانةٌ قامر   ن  ،مين ميانة _ إن  مانة استقرار القتا  1  م لبث ال م،نيلة لالس لً

رر  المق اللقل ً انةلردر  ال وهروة التيااستثلااار لذل  مرده في ن سه ليست يع القيام بمهامه الملقا   لى  ا قه 
لتالص الالع   عتور س ًاك ما ياك للسل ة التل يع ة في س ح الم لحة العامة  استادام  ن لها  ناهي قانونية  تتمانةة 

 من ملال يها من القتا   حت ح اا شر ي قانوني.
سيما في سوروة ًيث القتا  ا  لى  ؤلف هاجساك يؤرق _ إن الحركة السلووة للقتا  التي   درها م لس القتاا الأ2

 .(العد  لزور)نقل القتا   ور نا ب ر يس الم لس  تودى فيه أبرز مقاهر  دول السل ة التل يع ة في 



 2025عام ل                           72العدد                        سلسلة العلوم الأساسية                         مجلة جامعة الفرات          

 

17 
 

ار الت،ديوية دلراك هاماك في الإجراا بوجهة  ام يلعب (لم ر لسوروة فرنسا)الأنقمة القانونية المقارنة  _ إن لزور العد  في3
 لم لس الت،ديوي إلى ا ةفيها لالإًال لقي الشكالى لبدا التحقيق ل ابتدااك من مباشر ها  المساالين  ،ديوياك  بحق القتا المتاع  

ل ة الس ب ور ة أل أورى إلى جعل  تي  قد الأمر الع   لالحكا ال ادر فيها إجرااا هالمرلراك بالمحاتمة الت،ديوية ل 
كماك في آنة لاًد و ماك  التل يع ة لالتي  مثلها الوزور  كون سل ة  دئ العامة في القانون التي  ملي أاامما  عارت المبلً

 التحقيق لاا هام لالمحاتمة في يدة لاًد .
في شؤلن _ إن لزور العد  هو العتو المهيمن  لى م لس القتاا الأ لى من ناًيةة لاقمية لفعلية  لهو المتحكا 4

لع  التي  سلد إليها  عييلاك لنق ك  فت ك  ن بقية الشؤلن الاامة بها  الأمر القتا  لفي كافة ما يت ل بالوةا ف ا
  عله ال ور الحاسا في مدالار الم لس المعكور  لوكرسّ بعل  مور ك لا حة ك للتدول في شؤلن القتا  من جانب 

  السل ة التل يع ة التي  مثلها في ال روق الحكومي الوزار .
 
 
 
 
 

 
 

 التوصيات:
إن إرساا  فا لية  ًيث كروس مودأ ف ل السل ار ب ور ة أتثر  بترلر  في سوروةالدستور  المشرا  نؤكد  لى _1

 بالترلر  استق   السل ة القتا ية.ف لة ًقيقي بين السل ار يؤد  
معايير لفق  وابط ل  أن  كون نقل القتا  في إطار الحركة السلووة أل الحاار الأورى  نهيب بالمشرا في سوروة_ 2

 ما  اد  ًية  حقيقاك لغا ارة من مور التعسف في استادام هعه المن ش،نه أن  ؤ ي أتلها في لقا ة القتا   مارمة
 استق   القتاا.

يل ب  لى  لحية لزور العد   ن أ  دلرة أساسي أل جوهر  فيما  في م ر لسوروة _ ابد من إ  اد  عديلة  شروعي3
كماك في ذار الوقت  ةللقتا  لإجرااا ها  ملعاك من أن  كون السل ة التل يع  ةا  ل بالمساالة الت،ديوي في أ  ل و ماك لً

  مور ة كانت مباشر  أل حير مباشر .
 شغل أ لى مل ب في الهرم القتا ي لهو ر يس محكمة اللقض  ياك أن  كون ر يس م لس القتاا الأ لى قا نقترح _ 4

ق   ستا ة لإ  ادتحرر الم لس من هيملة السل ة التل يع ة ن سه  فوعل   مانة للس لأن   ر  انتاابه من طرف أ تاا الم 
 للقا ي في أداا مهامه. يًقيق
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                             Abstract 

The legal legislator in various legal systems approved a set of guarantees and measures 

to ensure the independence of judges, enshrined in several legislative texts, and among 

these guarantees their irremovable, transfer, impartiality and justice in their 

disciplinary accountability, which does not find respect on the part of the executive 

authority (Minister of Justice) in practice, the independence of judges as a public asset 

is exposed to several violations that make the judiciary always under the umbrella of 

the executive authority, which shows the lack of organic or functional independence 

of judges, which was The Supreme Judicial Authorities are still awaiting investigation, 

as they are the only bodies to which judges are subject during their career and career, 

and therefore the right to stability of judges had to be guaranteed by the legal legislator 

in a concrete way. 
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